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تفاوتت تعريفات حالة الطوارئ فقد عرفّها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" بأنها حالات

الطوارئ الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة، والمعُلن قیامها رسمیاً"، كما وأجاز للدول الأطراف في ھذا العهد

أن تتخذ، "في أضیق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى ھذا العهد،

شريطة عدم منافاة ھذه التدابیر للالتزامات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على

تمییز يكون مبرره الوحید ھو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي". 

وعرفّها البعض الآخر أنهّا نظام استثنائي يسمح للدولة بأن تتخذ من الإجراءات والتدابیر الاستثنائیة، لمواجهة

الخطر المهدد لكینونة الدولة، ويرى البعض الآخر أنّ لحالة الطوارئ مفهومان: الأول واقعي يتمثل في حادثة

تشكل خطر على الدولة ويتعذر التعاطي معها بموجب القوانین المعمول بها في الظروف العادية، إذ ستؤدي

لنتائج غیر مستساغة، أما الثاني فهو المفهوم القانوني الذي يتمثل في وجود تنظیم قانوني تسنهّ السلطة

التشريعیة، لمواجهة تلك الحوادث الاستثنائیة، وھي تختلف عن تلك الحالات التي يمكن تسمیتها بحالات

الضرورة، إذ لا يمكن تطبیق تشريعات الطوارئ على حالات الضرورة، حیث حالة الضرورة لا يملك الرئیس فیها

تعلیق مواد القانون الأساسي، ولا اتخاذ اجراءات وتدابیر، بل فقط يملك إصدار قرارات بقانون، ولا يوجد لها

تنظیم قانوني خاص بل تبقى القوانین العادية سارية المفعول، كما وبالإمكان أن تكون القرارات بقانون قوانین

عادية حالما يقرھّا المجلس التشريعي، في حین تسقط مراسیم الطوارئ تلقائیاً بانتهاء مدة الطوارئ، إذن حالة

الضرورة حالة عادية بید أنهّا تتطلب استعجال غیر قابل للتأخیر متزامناً مع عدم انعقاد المجلس التشريعي، كما

أن أسباب حالة الضرورة غیر محصورة، في حین تكون أسباب حالة الطوارئ محصورة وإن كان رئیس السلطة

ھو الذي يقرر وجود تلك الحالة من عدمها في القانون الأساسي الفلسطیني، في حین أنّ المشرع المصري



يشرك مع الرئیس مجلس الوزراء ومجلس النواب، كما أن مرسوم إعلان الطوارئ، وقرارات تعلیق أحكام

القانون الأساسي يسقطا بانتهاء حالة الطوارئ. في حین تشريعات الضرورة (القرارات بقانون) لا تسقط

بسقوط حالة الضرورة بل ھي مرتبطة بآلیة عرضها على المجلس التشريعي وكیفیة تعاطیه معها، كما أن

تشريعات الطوارئ لا يكون الرئیس ملزم بعرضها على المجلس التشريعي، بل فقط ھناك حق للمجلس

التشريعي بمراجعتها وفي حدود وفق نص المادة (110) من القانون الأساسي، في حین حالة الضرورة

القرارات بقانون يجب عرضها على المجلس التشريعي. 

لقد اختلفت الدول في تنظیم ھذه الحالة، فمنها من نظمّها في الدستور، وآخر في قوانین مستقلة، وثالث جمع

بینهما، فقد جاء القانون الأساسي ونظمّ حالة الطوارئ في الباب السابع، بحیث ألغى كل أنظمة وقوانین

الطوارئ المعمول بها من قبل إصدار القانون الأساسي، بحیث نظمت شروط حالة الطوارئ (تحقق خطر حال

وجسیم، استحالة مواجهة ھذا الخطر بالوسائل العادية أو المؤسسات الدستورية المختصة) والتي ينبغي أن

يتحققا معاً لیكون بإمكان رئیس السلطة إعلان حالة الطوارئ. فقد ذكرت حصراً حالات الخطر الجسیم الذي يهدد

الأمن القومي؛الحرب، الغزو المسلح، العصیان المسلح، الكارثة الطبیعیة)، في المواد (110_113) من

القانون الأساسي المعدل. وعلیه فإنّ للرئیس متى توفرت إحدى حالات التهديد للأمن القومي، مع توافر شرط

استحالة مواجهته بالوسائل العادية أو المؤسسات الدستورية، أن يعلن وبمرسوم حالة الطوارئ، على أن يكون

محدد المنطقة والزمان والسبب أو الهدف، متقیداًّ بألا يفرض قیود على الحقوق والحريات الأساسیة إلا بالقدر

الضروري لتحقیق الهدف من حالة الطوارئ، وضمان مراجعة التوقیفات والاعتقالات للمراجعة من النائب العام

أو المحكمة المختصة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقیف، مع ضمان حق الموقوف بتوكیل



محامي، إلى جانب الحفاظ على بقاء وكینونة فعالیة المجلس التشريعي حتى في ظل حالة الطوارئ، فلا يجوز

تعطیله. صحیح أنّ الرئیس والسلطة التنفیذية ككل لا يتوجب علیهما عرض اجراءاتهما أو التدابیر التي اتخذوھا

في حالة الطوارئ على المجلس التشريعي، لكن يبقى ھناك حق للمجلس التشريعي بمراجعة تلك التدابیر

والاجراءات كلها أو بعضها خلال المدة المحددة له في القانون الأساسي، عند أول اجتماع له، والتي لا تشمل

مرسوم إعلان الطوارئ، ولا تشمل تلك القرارات المتعلقة بتعلیق أحكام القانون الأساسي، لأنها تسقط بانتهاء

حالة الطوارئ. 

يمكن استنباط صلاحیات الرئیس التشريعیة في حالة الطوارئ، وھنا لا بد من التفريق ما بین صلاحیة الرئیس

بتعلیق بعض نصوص القانون الأساسي، وما بین الاجراءات الأخرى التي يتخذھا رئیس السلطة والحكومة، في

حالة التعلیق فإنّ المادة (113) أوجدت جدلاً حولها إذ يرى البعض، أنهّا أعطت الرئیس صلاحیة تعلیق كل مواد

القانون الأساسي باستثناء الباب السابع، وعلیه فإنّ تعلیق الرئیس لهذه المواد ما عدا الباب السابع وبموجب

مرسوم، يعتبر كاشفاً لا منشئاً، وھذا يستتبع سقوط ھذا التعلیق تلقائیاً بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وفق المدة

والهدف والزمن المعلن، إلا أنّ الحال في فلسطین مختلف، حیث تمّ إعلان حالة الطوارئ مرتین، إحداھما زمن

الرئیس ياسر عرفات والتي انتقدھا البعض بعدم دستوريتها، وحالة أخرى زمن محمود عباس، والتي وإن كانت

مراعیة نوعاً ما للشروط الموجودة في القانون الأساسي، إلا أنّ علیها بعض المآخذ، ففي الحالة الثانیة قام

الرئیس عباس، وعلقّ العمل ببعض نصوص القانون الأساسي بموجب مراسیم.  

أما النوع الثاني من الصلاحیات، ألا وھي الاجراءات التي يتخذھا رئیس السلطة والحكومة، حیث يتمتع رئیس

السلطة الوطنیة الفلسطینیة في حالة الطوارئ بإتخاذ اجراءات وتدابیر مؤقتة بحدود ھدف الطوارئ، إذ لا تزول



بانتهاء حالة الطوارئ، وھي التي تندرج تحت ما يحق للمجلس التشريعي مراجعته، والذي يحق له مراجعتها

في أول جلسة له بعد إعلان حالة الطوارئ أو جلسة التمديد أيهّما أسبق، وعلیه فإن لم يجتمع المجلس لا

للتمديد ولا لسبب آخر تبقى سارية، وإن اجتمع المجلس ولم يراجعها تبقى سارية أيضاً، أما لو راجعها وقرر

رفضها تلغى.  

سلطة القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية القوانین في حالة الطوارئ 

ھناك عدة أنواع من الرقابة في ھذه الحالة، أولهّا رقابة المدة الزمنیة المؤقتة، حیث لا تترك مجالاً للحاكم

بالشعور بالتفرد الطويل الأمد بالسلطة، وثانیها الرقابة من خلال طلب المجلس التشريعي مراجعة تلك القوانین

والاجراءات والتدابیر الصادرة عن الرئیس في حالة الطوارئ، إضافة لحق المجلس التشريعي بالاستجواب بشأن

تلك الاجراءات والتدابیر، رغم غموض نص الفقرة الرابعة من المادة (110) بشأن الاستجواب، استجواب من؟

وعلى ماذا، لاسیمّا وأنّ صاحب الاختصاص الوحید في إعلان حالة الطوارئ الرئیس، وھو الذي يتخذ التدابیر

والاجراءات وله أن يفوض مجلس الوزراء ببعضها أيضاً، لكن من المعلوم في النظام الفلسطیني أنّ الرئیس غیر

مسائل، رغم ذلك ھذا لا يعني عدم قدرة المجلس التشريعي على مراجعة الإجراءات. 

يملك القاضي الدستوري أن يراقب على مدى استیفاء مرسوم إعلان الطوارئ للنصوص الدستورية الواردة في

القانون الأساسي، المحصورة في المواد (111_113)، بحیث ينظر إذا كان القرار أو الإجراء أو المرسوم

يفرض قیود على الحقوق والحريات بأكثر من القدر الضروري لتحقیق الهدف المعلن في مرسوم الطوارئ،

يقضي بتعلیق العمل بهذا الفعل بصرف النظر عن نوعه، وكذلك الحال فیما لو كانت تلك الاجراءات أو المراسیم



تنتقص من الحدود الدنیا لمتطلبات الاعتقال، أو كانت تفرض تعطیل أو حل المجلس التشريعي. 

وحتى لو لم ينص القانون الأساسي صراحة على وجود رقابة على الاجراءات والتدابیر الاستثنائیة التي يتخذھا

رئیس السلطة في حالة الطوارئ إلا أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري والدستوري، ويتفق مع ذلك الفقیه

"Esmein" عدم مشروعیة القرارات التي يتخذھا رئیس الجمهوية والتي تكون مخالفة للدستور، بصرف

النظر سواء كانت في الظروف العادية أو الاستثنائیة، حیث يرى أنّ القول بأن تلك الظروف الاستثنائیة توسع

من سلطات الرئیس لا يعني أن يصل التوسع لخرق أحكام الدستور، حیث نظام المشروعیة لا يوقف أبداً. 
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